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 القانون الجبائياساسیات في  

 مقدمة

ن بتحصیل أموال م یعنى القانون الجبائي بدراسة وجھ من أوجھ إیرادات الدولة والمتعلق

الأشخاص المقیمین على إقلیمھا في شكل اقتطاعات نقدیة تأخذ أشكالا متعددة منھا الرسم 

والضریبة شبھ الجبایة والأتاوى لفائدة الدولة بغیة تحقیق المصلحة العامة بمفھومھا 

الواسع، بكل ما یشملھ ھذا التحصیل من مراحل تنتھي بانتقال الأموال من ھؤلاء 

م یساھمون في تمویل خزینة الدولة، أو لانھص الذین یصطلح علیھم بالممولین الأشخا

الضرائب، إلى الخزینة  م مكلفون بتحمل الأعباء العامة عن طریق دفعنھالمكلفین لأ

مورد دوري یتسم ونھا العامة. وتزداد أھمیة الجبایة كمورد لتمویل الإیرادات العامة بك

اد على إیرادات أخرى كالمحروقات والغاز التي تتأثر بنوع من الثبات على عكس الاعتم

بتقلبات الأسعار، أو القرض العام الذي یكلف بالإضافة إلى سداد قیمتھ تسدید قیمة فوائده، 

أن  نھاآفالجبایة بمفھومھا العام إذا وجدت بیئة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة سلیمة من ش

 .قتصادیة أو على الأقل یكون تأثرھا محدوداتنعش مالیة الدولة فلا تتأثر بالأزمات الا

: ھو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم العلاقة بین تعریف القانون الجبائي .1

 المكلف بالضریبة و الإدارة الضریبیة.

تعد مصادر القانون بمفھوم الواسع والعام مصادرا مصادر القانون الجبائي:  .2

 للقانون الجبائي باعتباره فرعا من فروع القانون، والتي یمكن تقسیمھا إلى مصادر 
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مصادر  ومكتوبة ومصادر غیر مكتوبة، ومصادر أساسیة ومصادر احتیاطھ  .3

و على العموم فان ھذه المصادر ھي مصادر لقانون  .داخلیة ومصادر خارجیة

بائة و لیست مصادر للجبایة التي تنشآ دائما بنص القانون الذي یعد مصدرھا الج

 الوحید

  :علاقة القانون الجبائي بغیره من فروع القانون .4

توجد علاقة وطیدة وذات طابع خاص بین القانون الجبائي وبعض القوانین الأخرى یتم 

 :إیجازھا فیما یلي

ü قانون المالیة ھو عمل قانوني سیادي : علاقة القانون الجبائي بقانون المالیة

، حیث یقوم بتحلیل القواعد المنظمة لإعداد تھاابالموازنة بین إیرادات الدولة ونفق

وتنفیذ المیزانیة العامة للدولة من نفقات وإیرادات عامة، بینما تنظم التشریعات 

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الطابع وقانون  (الجبائیة 

مسائل ال و )التسجیل وقانون الضرائب غیر المباشرة وقانون الإجراءات الجبائیة

المتعلق بالجبائیة، ومع ذلك تظھر العلاقة بین القانونین في كون قانون المالیة 

بائي وكلاھما تعالجان موضوع یتكون من مادتین ھما المالیة العامة والقانون الج

الضریبة التي تعد إیراد من إیرادات الدولة وھي بذلك تشكل جزاءا من میزانیة 

الدولة، لذلك یتضمن قانون المالیة عموما أحكاما خاصة في حالات الإصلاح 

  .بموجب قانون المالیة الضریبي وتدرج معظم التغییرات الضریبیة في السنة
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ü  تعتبر إدارة الضرائب جزءا من التنظیم  الجبائي بالقانون الإداري:علاقة القانون

الإداري للدولة، لذلك تتمتع إدارة الضرائب بوصفھا سلطة عامة بالصلاحیات 

والامتیازات الممنوحة للسلطة العامة الإداریة منھا القوة التنفیذیة للقرارات 

ئیة التي یمتد تطبیقھا الإداریة التي لا یوقف نفاذھا تظلم إداري أو دعوى قضا

 . للقرارات الإداریة الضریبیة

ü یھدف القانون الضریبي إلى تغذیة  :علاقة القانون الجبائي بالقانون التجاري

خزینة الدولة بالأموال اللازمة لتغطیة النفقات العامة عن طریق فرض الضرائب 

على الإیرادات الناتجة عن الأرباح المحققة وعن أوجھ النشاط الاقتصادي عموما، 

بینما یھدف القانون التجاري لتنظیم المعاملات التجاریة خاصة العملیات المتعلقة 

  لثروات وتداولھا ودعم الائتمانبا

 :مبادئ القانون الجبائي .5

الكل سواسیة في تحمل الأعباء "من الدستور  64المادة  :مبدأ المساواة •

 . یةفلالتكا مقدرتھم كل الأفراد یدفعون الضریبة حسب "العامة

لا ضریبة إلا بنص قانون وعادة قوانین المالیة وھو  :مبدأ الشرعیة •

 یحقق العدالة والیقین في فرض الضریبة. 

تقوم الضریبة بتمویل جمیع نشاطات الدولة  :مبدأ تحقیق المصلحة العامة •

 .بما یحقق المصلحة العامة


